


  ١  

  :ماهية الاحتيال وطبيعته : أولاً 

من قانون العقوبـات    ) ٣٣٦(     تناول المشرع العقابى المصرى جريمة الاحتيال فى المادة         

يعاقب بالحبس كل من توصـل      : "  التى تنص على أنه      ١٩٨٢ لسنة   ٢٩المعدلة بالقانون رقم    

و متاع منقول وكـان     إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أ            

ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شـأنها إيهـام                 

الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تـسديد                

 المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سـند مخالـصة                

مزور ، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه ، وإمـا            

باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس                 

  .مدة لا تجاوز سنة 

 ـ              نتين      ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وس

   .)١(على الأكثر 

     ويستفاد من ذلك أن الاحتيال هو الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستعمال وسائل              

   .)٢(احتيالية بنية تملكه 

     ويعنى هذا التعريف أن الاحتيال ينال بالاعتداء حق ملكية المال المنقـول أى الاسـتيلاء               

 السرقة ، ولكنه يختلف فى أن المجنى عليـه فـى            على مال منقول مملوك للغير ، شأنه شأن       

جريمة الاحتيال يقوم بتسليم ماله إلى الجانى راضيا مختارا تحت تأثير الحيلة والخداع ، فـى                

وإذا كانت جريمة الاحتيال تـشترك      . حين أن مثل هذا التسليم يعد نافيا للاختلاس فى السرقة           

لم المال برضاء المجنى عليه تسليما صحيحا إلا أن         مع جريمة خيانة الأمانة فى أن الجانى يتس       

فالتسليم فى الاحتيال يمثل بذاتـه      . سبب التسليم وغايته يختلف فى الاحتيال عن خيانة الأمانة          

عنصر الاستيلاء على المال المنقول فى حين يكون فى جريمة خيانة الأمانـة سـابقًا علـى                 

بفعل لاحق على التسليم هو كما عبر قانون العقوبات         الاستيلاء ، ولا يتحقق هذا الاستيلاء إلا        

فضلاً عن أن المجنى عليه فى جريمة       . الاختلاس أو الاستعمال أو التبديد      ) : ٣٤٠(فى المادة   

الاحتيال يسلم المال إلى الجانى تسليما ناقلاً للحيازة الكاملة ، فى حين أن المجنى عليـه فـى                  

  .سليم إلا نقل الحيازة الناقصة وحدها خيانة الأمانة لا يهدف من وراء الت

  :عناصر الاحتيال وخصائصه : ثانيا 

ويتألف هذا الركن .      يتطلب الاحتيال ركنًا ماديا قوامه الاستيلاء بالاحتيال على مال الغير 

من فعل الاحتيال وهو استعمال وسيلة من وسائل الاحتيال ، ونتيجة معاقب عليها هى 

  .  منقول للغير ، وعلاقة سببية بين السلوك والنتيجة الاستيلاء على مال



  ٢  

  : وسائل الاحتيال - ١

وهو ما يفترض لجوء الجـانى إلـى   .      تقوم جريمة الاحتيال على الكذب والغش والخداع      

وسيلة من وسائل الاحتيال ، وقد حدد المشرع وسائل الاحتيال التى تقوم بها جريمة الاحتيـال                

  :هذه الوسائل هى على سبيل الحصر ، و

  .الطرق الاحتيالية : أولاً 

  .اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة : ثانيا 

  .التصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكًا للجانى ولا له حق التصرف فيه : ثالثًا 

لذا .     فلا يتوافر عنصر الاحتيال إذا لم يلتجأ الجانى إلى أحد هذه الأسباب والوسائل الثلاثة               

يكون من الواجب على محكمة الموضوع أن تستظهر فى حكم الإدانة بجريمة الاحتيال ما هو               

الأسلوب الذى التجأ إليه الجانى للتوصل إلى الاستيلاء على مال الغير ، فإذا خلا الحكم مـن                 

هذا البيان كان قاصرا عن ذكر عناصر الجريمة ويحول دون تمكين محكمـة الـنقض مـن                 

   .)٣(هو قصور يعيب الحكم ويستوجب نقضه مباشرة رقابتها و

  :  الاحتيال باستخدام الطرق الاحتيالية –الوسيلة الأولى 

"MANOEUVRES FRAUDULEUSES" 
  :تعريف الطرق الاحتيالية 

  .     لم يضع المشرع تعريفًا للطرق الاحتيالية ، وإنما ترك ذلك لاجتهاد الفقه والقضاء 

ضاء أن الطرق الاحتيالية هى أكاذيب مدعمـة بأعمـال إيجابيـة                 والمستقر عليه فقها وق   

ومظاهر خارجية من شأنها أن توحى بصدق إدعاء الجانى أو أقواله ، توصلاً إلـى تحقيـق                 

فالكذب لا يبلغ مبلغ الطرق      . )٤(أغراض معينة يستطيع عن طريقها الاستيلاء على مال الغير          

 مادية وخارجية تحمل المجنى عليـه علـى الاعتقـاد           الاحتيالية إلا إذا كان مصحوبا بأعمال     

ولذلك فإن جريمة الاحتيال باستعمال طرق احتياليـة لا تتحقـق بمجـرد الأقـوال               . بصحته  

والادعاءات الكاذبة مهما بالغ القائل فى تأكيد صحتها حتى تأثر بها المجنى عليه ، لأن القانون                

قوال الخادعة والأكاذيب المموهة ، فسلم فى       فمن غشته الأ   . ()٥(لا يعاقب على مجرد الكذب      

أمواله طوعا واختيارا ، فلا حيلة للقانون فيه ، لأنه أفرط فى تصديق ما يلقى إليه وفرط فى                  

  . )الاحتفاظ بماله ، فلا يلومن إلا نفسه

  :المظاهر الخارجية للطرق الاحتيالية وأهدافها 

حتيال أن نتناول المظاهر الخارجية التى تتحقـق             يلزم لبيان الطرق الاحتيالية كوسيلة للا     

  .بها والأهداف التى يسعى الجانى إلى بلوغها من وراء هذه الطرق 



  ٣  

  :تحديد المظاهر الخارجية 

     لا تتوافر الطرق الاحتيالية إلا تأيد الكذب بمظاهر خارجية يستعين بها الجانى فى تأييـد               

جنى عليه وحملـه علـى تـصديق تلـك المـزاعم            مزاعمه وادعاءاته المكذوبة ، وإقناع الم     

  :ويمكن أن تتحقق المظاهر الخارجية فى صور أربعة . والادعاءات 

  :الاستعانة بشخص من الغير : الصورة الأولى 

       تتوافر المظاهر الخارجية المكونة للطرق الاحتيالية إذا استعان الجانى بتـدخل شـخص             

يد مزاعمه ، ويلزم لكى تتحقق هذه الصورة أن يتـوافر           أو شخصان آخرين لتأييد أكاذيبه وتأك     

  :شرطان 

  :أن يكون تدخل الغير قد تم بسعى الجانى وتدبيره : الأول 

    يشترط لوقوع الاحتيال ، بطريق الاستعانة بالغير أن يكون هذا الأخير قد تـدخل لتأييـد                

 التـدخل بـسعى الجـانى       أقوال الجانى وتأكيد مزاعمه وادعاءاته المكذوبة على أن يتم هـذا          

وتدبيره، فإذا كان تدخل الغير قد تم من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق فلا يتحقق هذا الـشرط                   

   .)٦(ومن ثم لا تتحقق المظاهر الخارجية المكونة للطرق الاحتيالية 

       فإذا ادعى كذبا بعض الأمور ثم تدخل شخص آخر سواء بناء على طلب المجنـى عليـه    

تلقاء نفسه بدون تدخل من الجانى وأيد أكاذيبه وأكد مزاعمه سواء عن جهل أو علـم ،                 أو من   

فلا يمكن القول بأن الجانى قد صدرت عنه طرق احتيالية ، لأن تدخل الغير بدون سعى مـن                  

الجانى يجعل ما صدر عنه مجرد الكذب العادى الذى لا يصلح وحـده طريقًـا مـن طـرق                   

   .)٧(الاحتيال 

ا لما تقدم قضى بأن استعانة شخص بآخر أو بآخرين على تأييد أقواله وادعاءاتـه                    وتطبيقً

فـإذا أيـد     . )٨(المكذوبة للاستيلاء على مال الغير يرفع كذبه إلى مصاف الطرق الاحتياليـة             

شخصان كل منهما آخر فى أنه قادر على رد الأشياء المسروقة وأكد كل منهما صحة مزاعم                

عادة هذه الأشياء لصاحبها فإن هذا التوكيد وذلك التأييد يعتبران من قبيل            آخر فى القدرة على إ    

الأعمال الخارجية التى تساعد على حمل المجنى عليه على تصديق الشخصين فيما يزعمان ،              

  وبهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبـة الطـرق الاحتياليـة التـى تقـوم عليهـا                  

   .)٩(الجريمة 

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن المتهم كان يحضر أقراصا من مـادة             (أنه       كما قضى ب  

الحقيقية وأقل منها بكثير فى الأثر      ) باير(أخرى خلاف المادة التى تعمل منها أقراص أسبرين         

ويوزعها على الجمهور   ) باير(ويضع هذه الأقراص فى غلافات من الصفيح عليها علامة          ... 



  ٤  

وتمكن المـتهم بهـذه     ) شركة باير ( يقرر للمشترين أن المتهم وكيل       بواسطة شخص آخر كان   

الطرق والأساليب من بيع كمية كبيرة من الأسبرين الذى أحضره واستولى على مبالغ بـسبب               

   .)١٠(ذلك ، فهذه الواقعة تتحقق فيها جريمة النصب 

  :أن يصدر عن الغير تأييد لمزاعم الجانى : الثانى 

ييد الغير لمزاعم الجانى صادرا عن وجهة نظره الشخصية وليس مجرد                يجب أن يكون تأ   

بمعنى أن يكون ما صدر عن الغير يعبـر عـن اعتقـاده             . ترديد لأكاذيب الجانى وادعاءاته     

أثر فعـال فـى حمـل       ) أى الغير (الشخصى فى صدق ما يزعمه الجانى ، مما يجعل لتدخله           

   .)١١(المجنى عليه على التصديق 

 توافر فى الاستعانة بشخص من الغير الشرطان السابقان فإن الطـرق الاحتياليـة                   ومتى

تتحقق بغض النظر عما إذا كان الشخص الآخر حسن النية أى معتقدا صدق ما يدعيـه مـن                  

أكاذيب أو سوء النية أى عالما بكذب إدعاء الجانى ومزاعمه أو كان فاعلاً مع الجـانى فـى                  

  .يكًا والآخر شريكًا الجريمة أو كان أحدهما شر

  :ومن تطبيقات الاستعانة بشخص آخر كمظهر خارجى تتحقق به الطرق الاحتيالية 

  أن يتفق تاجر مع آخرين على التظاهر بأن محله أشهر إفلاسه وأنه لذلك سـيباع بـالمزاد                   *

العلنى وجاء بمن اتفق معهم لينادى بعضهم بتفليسه المحل ويدخل البعض الآخـر بـصفة             

ن غير مشترين وكانت مهمتهم الحقيقية إبلاغ الثمن إلى حد فاحش أكثر من قيمـة               مزايدي

البضاعة الحقيقية وعندها يتأخرون ليقع البيع على غيرهم من الناس ، فإن هـذه الواقعـة          

   .)١٢(تكون الطرق الاحتيالية للحصول على ما زاد عن الثمن الحقيقى للبضاعة 

 المجنى عليه باتصاله بالجان وقام فى سبيل ذلك بإتيان          أن يدعى شخص أنه قادر على شفاء        *

بعض أعمال غريبة ، وأيدته زوجته فى ذلك مصطنعة بعض روايـات خياليـة ، فـسلم                 

   .)١٣(المجنى عليه المتهم النقود متأثرا بذلك 

  أن يرهن الجانى تمثالاً من النحاس على أنه من الذهب الخالص ويحصل على مبلغ أعلـى                  *

 بكثير ، ويكون ذلك بتأييد شخص آخر فيما ادعاه ، فإن ذلك يكفى لعـدة مـن                  من قيمته 

فقد تعاون المتهمين على تأييـد ادعاءهمـا        . الطرق الاحتيالية التى تكون ركن الاحتيال       

وصدر من أولهما فعل مادى لتأييد ذلك هو محاولته إظهار بريق معدن التمثـالين بحكـه                

تجاوز عرضا من المتهم الراهن وقبولاً من المجنى عليـه          أحدهما ، أما إذا كان الأمر لا ي       

   .)١٤(المرتهن ودون تدخل شخص آخر فالواقعة لا تعد احتيالاً بل تدليسا مدنيا 



  ٥  

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المجنى عليه كانت بيده ورقـة             : "      كما قضى بأنه    

د المشتغلين ببيع هذه الأوراق ليستعلم منـه        يانصيب ، فذهب عند ظهور نتيجة السحب إلى أح        

عما إذا كانت ورقته رابحه أم لا ، فتناول البائع كشوفًا وأخذ يقلب فيها ثم أخبره بأن ورقتـه                   

ربحت ثمانين قرشًا فى حين أنها كانت قد ربحت مائتى جنيه ، وكان مع هذا البـائع شـخص       

أيد البائع فى قوله ، فسلم صاحب الورقة        آخر تظاهر أيضا وقتئذ بالكشف عن رقم الورقة ، ثم           

ورقته إلى البائع وأخذ منه خمسة وسبعين قرشًا ، وبعد ذلك حصل البائع لنفسه علـى القيمـة                  

الحقيقية التى ربحتها الورقة ، فهذه الواقعة تتوافر فيها أركان جريمة النـصب ، لأن الطـرق                 

ق الاحتيالية ، إذ أنها اقترنت بمظاهر       التى سلكها البائع لم تكن مجرد أكاذيب بل هى من الطر          

خارجية هى تناول كشوف الأرقام الرابحة والتقليب فيها والاستعانة بالغير فى إقناع صـاحب              

   .)١٥(الورقة بصحة الواقعة المكذوبة حتى انخدع فسلم الورقة إليه 

  :الاستعانة بأوراق أو مستندات مكتوبة منسوبة للغير : الصورة الثانية 

يدخل فى عداد الأعمال الخارجية التى ترفع الأكاذيب إلى مصاف الطـرق الاحتياليـة                   و

استعانة الجانى بأوراق أو مستندات منسوبة للغير يقدمها للمجنى عليه أو يبرزها له كى يحمله               

على تصديق مزاعمه ، فإذا كانت هذه الأوراق أو المستندات صادرة عن الجانى نفـسه فـإن                 

فمن يقدم للمجنى عليه أوراقًا يذكر فيها أن لديه مشروعا تحـت            . ة لا تتحقق    الطرق الاحتيالي 

الإنشاء ويحتاج إلى تمويل ، ويتوصل بذلك إلى الحصول على مال الغيـر لا يعـد مرتكبـا                  

  لجريمة الاحتيال ، لأن ما قدمه من أوراق أو مستندات لم تكن منسوبة للغير وإنمـا صـادرة                  

  .عنه 

ن تكون الأوراق أو المستندات المنسوبة للغير حقيقية ، بل من الجـائز أن                   وليس بشرط أ  

تكون مزورة فإذا كان المستند المقدم لتدعيم الكذب مزورا فإن الواقعة فضلاً عـن اعتبارهـا                

 إذا تـوافر  –احتيالاً قد تعتبر تزويرا وفى هذه الحالة يسأل الجانى عن الجريمتين ويحكم عليه         

   .)١٧( بعقوبة واحدة هى عقوبة الجريمة الأشد –شرط الاقتران 

فقد يكون المستند أو الورقـة      .      وليس بشرط أن يتخذ المستند أو تتخذ الورقة شكلاً معينًا           

  .أو غير  ذلك ... على هيئة نشرة أو إعلان أو خطابات 

ى عليه بـأن مـن   إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن المتهم أوهم المجن(     ولذلك قضى بأنه   

سلطته أن يعينه بوظيفة فى أحد البنوك وأيد دعواه بأوراق تشهد باطلاً بأنها صادرة عن هـذا                 

البنك وبـأن له بمقتضاها أن يعين الموظفين فيه ، فانخدع المجنى عليه وسلم المبلـغ الـذى                 

المتهم للتـأثير   طلبه ليكون تأمينًا ، فهذه الواقعة تكون جريمة النصب والاحتيال لأن ما ادعاه              



  ٦  

فى المجنى عليه من المقدرة على تعيين الموظفين بالبنك إنما كان غير صحيح والأوراق التى               

   . )١٨(قدمها له ليدعم مدعاة إنما كانت مزورة وبهذا تتحقق طريقة الاحتيال كما عرفها القانون 

. ه وهميا لا وجود له         هذا ويتحقق طريق الاحتيال حتى ولو كان الغير المنسوب الكتابة إلي          

فيدخل فى عداد الأعمال الخارجية التى يتطلب القانون توافرها ليكون الكـذب مـن الطـرق                

ــأوراق       ــه ب ــدعيم مزاعم ــى ت ــانى ف ــتعانة الج ــا اس ــب عليه ــة المعاق   الاحتيالي

أو مكاتب متى كان ظاهرها يفيد أنها صادرة من الغير بغض النظر عما إذا كان لهذا الغيـر                  

   .... .وجود أم لا

  :إساءة استغلال صفة الجانى الحقيقية : الصورة الثالثة 

     إذا استند الجانى إلى  صفته الحقيقية التى يحملها لتدعيم أكاذيبه اعتمادا منه علـى هـذه                 

الصفة التى توحى بالثقة فيمن يحملها ، واستعان بذلك لحمل المجنى عليه على تسليم ماله فإن                

 متحققة فى صورة إساءة استغلال الصفة بوصفها طريقة مـن الطـرق             جريمة الاحتيال تعتبر  

الاحتيالية التى ينخدع بها المجنى عليه ، فإذا كان الحكم قد جرى على قاعدة عامـة هـى أن                   

 وهما حقيقتان معلومتان للمجنـى      – وظروف الجوار    –مجرد استخدام صفة الجانى كموظف      

يمة يعتبر احتيالاً وأن ذلك من شأنه أن يؤدى         عليهما ، فى الحصول على المال موضوع الجر       

إلى تحقيق مقصده فى التأثير على المجنى عليهما حتى يخرج ما وقع من دائرة الكذب المجرد                

فإنه يكـون   . إلى دائرة الكذب المؤيد بأعمال خارجية دون أن يفصح الحكم عن سنده فى ذلك               

   .)١٩(مخطئًا واجبا نقضه والإحالة 

كذلك بأنه إذا كان المتهم من رجال الدين وأوهم المجنى عليها أن فى إمكانـه                    وقد قضى   

أن يسحر لها ليصلحها مع زوجها وكانت صفته الدينية من شأنها توكيد الاعتقاد لدى المجنـى                

   .)٢٠(عليها بصدق ادعائه فإنه يكون مرتكبا لجريمة النصب 

  :ية تؤكد مزاعمه إحاطة الجانى نفسه بمظاهر خارج: الصورة الرابعة 

     قد يحيط الجانى نفسه بمظاهر خارجية ليدعم بها ادعاءاته الكاذبة توصلاً إلى الاسـتيلاء              

على مال الغير ، ومن ذلك أن يتظاهر الجانى بأنه صاحب مهنة معينة كطبيب ويجهز عيـادة                 

يستولى على مال   إذا استعمل المتهم لكى     (وتطبيقًا لذلك قضى بأنه     . لممارسة مهنة الطب مثلاً     

المرضى طرقًا احتيالية لحملهم على الاعتقاد بأنه طبيب بحيث لولا ذلك لما قـصدوه ليتـولى                

وإذن فـإن إدارة    . معالجتهم ، كانت جميع العناصر القانونية لجريمة النصب متوافرة فى حقه            

مرضى  أمام ال  – وهو غير مرخص له مزاولة مهنة الطب         –المتهم مستوصفًا للعلاج وظهوره     

الذين يؤمون المستوصف بمظهر الطبيب وانتحاله شخصية دكتور أجنبى وتكلمه بلهجة أجنبية            
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للإيهام بأنه هو ذلك الدكتور ثم انتحاله اسم دكتور آخر وارتداءه معطفًا أبيض كمـا يرتـدى                 

الأطباء ، وتوقيعه الكشف على المرضى بسماعة يحملها معـه لإيهـامهم بأنـه يفحـصهم ،                 

بامرأة تستقبلهم وتقدمهم إليه على أنه هو الدكتور ، كل ذلك يـصح اعتبـاره مـن                 واستعانته  

  الطرق الاحتيالية ، إذ هو من شأنه أن يوهم المرضى فيدفعوا إليه أتعابا ما كـانوا ليـدفعونها                  

   .)٢١() إلا لاعتقادهم بأنه حقيقة طبيب 

مهم فى أغراضه ، لذا قـضى            وقد يتظاهر الجانى بالاتصال بالجن وبمخاطبتهم واستخدا      

إذا تظاهر المتهم باتصاله بالجن والتخاطب معهم واستخدامهم فى أغراضه ، واتخذ لذلك             (بأنه  

عدته من كتابات وبخور ، ثم أخذ يتحدث إلى بيضه ويرد على نفسه بأصوات مختلفة ليلقـى                 

م فى قضاء   فى روع المدنى عليهم أنه يتخاطب مع الجن حتى حصل بذلك منهم على مساعدته             

   .)٢٢() حاجاتهم فإنه يعد مرتكبا لجريمة النصب

     وقد يلجأ الجانى فى سبيل تأييد مزاعمه وادعاءاته الكاذبة باتخاذ مظاهر خارجيـة عـن               

أن : وذلـك   . طريق الاستعانة بالنشر فى الصحف والمجلات أو فى وسائل الإعلام الأخرى            

حه حسابا فى أحد البنوك لإيداع قيمة الأموال        ينشر إعلانات عن نفسه وعن مشروعه وعن فت       

التى يساهم بها الآخرون فى مشروعه وإسباغه أهمية كبيرة على الشركة التى أنشأها ويديرها              

متخذًا لها مقرا فخما بتعدد مجالات نشاطها ، فكل ذلك يعد من المظاهر الخارجية التى تـؤثر                 

   .)٢٣(فى عقلية الجمهور 

 الجانى نفسه بمظاهر الترف والإسراف ليوهم المجنى عليه بثرائه فيحملـه                 هذا وقد يحيط  

إذا كانت المتهمة لم تقتصر على مجـرد        (ذلك على تصديق مزاعمه وتطبيقًا لذلك قضى بأنه         

الأقوال فقط بوجود مشروعها التجارى الكاذب وما ستحققه للمجنى عليهم من ورائه من أرباح              

 بمظاهر خارجية وأفعال مادية تمثلت فيما تحلـت بـه مـن             وهمية زعمتها ، بل عززت ذلك     

مصاغ زائف يضفى عليها مظهر ثراء كبار التجار فضلاً عن عرضها أقمشة مستوردة علـى               

مما يعتبر طرقًـا    ) من لبنان (أنها عينات لبضاعة وفيرة لديها تتجر فيها عن طريق استيرادها           

   .)٢٤() احتيالية

  :غاية الطرق الاحتيالية 

إيهام : " من قانون العقوبات بأنها     ) ٣٣٦( حدد المشرع غاية الطرق الاحتيالية فى المادة            

الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تـسديد                

المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سـند مخالـصة                 
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ذه الغايات أنها جميعا تهدف إلى حمل المجنى عليه على الاعتقـاد خلافًـا              ويجمع ه " . مزور

  .للواقع بأمور معينة من شأنها جعل المجنى عليه يسلم ماله إلى الجانى 

  : الإيهام بوجود مشروع كاذب    ١

       ويقصد بذلك إيهام المجنى عليه بوجود مؤسسة مالية أو تجارية أو صـناعية أو نقابيـة                

وعليه يعد من قبيل الإيهام بوجود مشروع كاذب مثلاً ، ادعـاه            . ية على غير الحقيقة     أو جمع 

شخص كذبا بقيام مجموعة من الأجانب بالاقتراض بعقود طويلة الأجل ليتوصل بـذلك إلـى               

 ، أو أن يقنع شخصا آخر بإقامـة         )٢٥(الاستيلاء على مبالغ نقدية كمصاريف إبرام هذه العقود         

تجار فى أصناف معينة ويستعين بشخص ثالث يدعى أنه خبير فأيده فى أقواله             شركة وهمية للا  

 ، أو كمن يدعو إلى      )٢٦(ودلل على ذلك بإحصاءات من أجل الاستيلاء على مال المدنى عليه            

  .إقامة حفلة خيرية وهمية لجمع التبرعات أو كمن يؤسس جمعية للعناية بالمعوقين 

  : الإيهام بوجود واقعة مزورة    ٢

     وذلك بأن يوهم الجانى المجنى عليه بوجود أمر غير موجود فى الواقع وهذه الغاية مـن                

السعة بحيث تندرج تحتها ساتر الغايات التى نص عليها القانون ، ومع ذلك فإن المعنى الضيق                

قدرته مثال ذلك إيهام الجانى عليه ب      . )٢٧(لهذه الغاية ينصرف إلى الإيهام بكل ما يغاير الحقيقة          

على الاتصال بالجن واستطاعته شفائه من مرضه ، أو أن يوهمه بأنه مهدد بخطر وأن فـى                 

  .استطاعته أن يخلصه منه 

  : إحداث الأمل بحصول ربح وهمى    ٣

.      ويراد بذلك إيهام المجنى عليه بأن فى إمكانه الحصول على فائدة مالية كانت أو معنوية                

 ،  )٢٨(الفائدة المادية كالحصول على ربح من عقد صفقة معينـة            يتسع ليشمل    – هنا   –فالربح  

. والفائدة المعنوية كالحصول على شهادة علمية أو عضوية جمعية أو ناد أو حـزب سياسـى           

مثال ذلك أن يوهم الجانى المجنـى       . ويستوى فى الفائدة أن تكون مشروعة أو غير مشروعة          

  .لقمار عليه بالقدرة على تحقيق ربح له من ألعاب ا

  : إحداث الأمل بتسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال    ٤

فالفرض .      ويتحقق ذلك بإيهام المجنى عليه بأنه سوف يسترد ماله الذى سلمها إلى الجانى              

 أن الجانى يخلق لدى المجنى عليه الثقة فى استرداد المال الذى تسلمه منه عن طريق                – هنا   –

 زائفًا بأن المال الذى سلمه للجانى مأمون وإنه سيرد إليه ، كما لو أعطى               إعطائه ضمانًا وهميا  

الجانى إلى المجنى عليه كمبيالة على شخص ليس مدينًا له ، أو أن يوهم الجانى عليه بأن معه                  
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تمثالين من الذهب ويستعين بآخر يؤيده فى أقواله ويرهنهما عنده نظير مبلغ من المال يـرده                

أنهما من النحاس ، وكما لو اشترت امرأة من تاجر بضاعة وتركت عنـده              بعد حين ثم يظهر     

  .طفلاً إلى أن تعود بالثمن ، ثم يتضح أن الطفل ليس ابنها وأنه لا يعرفها 

  : الإيهام بوجود سند دين غير صحيح    ٥

           ا      ويقصد بذلك إيهام المجنى عليه بأنه مدين للجانى بمقتضى سند ، ويكون هذا السند مزور

 لا يعنى السند فى مدلوله القانونى ، وإنما         – هنا   –" سند دين "ولفظ  . أو بموجب فواتير مزورة     

 ، فهو يشمل كل ورقة ولو لم تكن حجة فى ذاتها متى كان              )٢٩(ذاتها  " علاقة الدائنية   "يقصد به   

وتطبيقًا من شأن الطرق الاحتيالية التى صحت تقديمها إيهام المجنى عليه بصحة تلك الورقة ،               

لذلك يتحقق ركن الاحتيال فى جريمة الاحتيال متى قام المتهم بإيهام المجنى عليه بوجود سند               

دين غير صحيح بأن قدم له سندا مزورا بدلاً من سند صحيح كان يداينه به وبنفس قيمة السند                  

ق الإيهـام   ومن المقصود أن يتحق    . )٣٠(فانخدع المجنى عليه وسلمه مبلغ الدين بناء على ذلك          

بوجود سند دين غير صحيح فى الحالات التى يتمكن فيها الجانى من إيهام المجنى عليه بأنـه                 

مدين له بمال ما ولو لم يقدم له أوراقًا للتأكيد مزاعمه ، كما لو اكتفى بالاستعانة بأحد الشهود                  

   .)٣١(الذى يثق فيه المجنى عليه 

  : الإيهام بوجود سند مخالصة مزور    ٦

   تتمثل هذا الحالة فى أن الجانى الدائن يوهم المجنى عليه بأنه قد أعد له مخالصة بالـدين                   

حتى يحمله على الوفاء به ، فإذا ما أوفى المدين بالدين واستلم هذه المخالصة وجد أنها توقيعا                 

 لشخص آخر غير الدائن ، أو أنها مخالصة عن جزء من الدين فقط أو أنها لا تقيد التخـالص                  

   .)٣٢(أصلاً 

  :معيار الإيهام 

     اختلفت آراء الفقه حول المعيار الذى يتعين الاعتداد به عند تقدير ما إذا كانـت الطـرق                 

وهل ينبغى النظـر إلـى      . الاحتيالية التى لجأ إليها الجانى من شأنها إيهام المجنى عليه أم لا             

وسط الحذر والفطنة والحـرص     مدى تأثير هذه الطرق فى المجنى عليه نفسه أم فى شخص مت           

  .أو إلى كليهما معا ؟ 

  : المعيار الموضوعى – ١

     يفترض هذا المعيار أن تكون طرق الاحتيال على درجة كبيرة من الإتقان بحيث تكـون               

صالحة لخداع الشخص المعتاد وهو الشخص متوسط الذكاء والحذر والحرص ، بغض النظر             
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     ومعنى ذلك أنه إذا كانت الطرق الاحتيالية التى لجـأ          . ا  عن درجة ذكاء المجنى عليه شخصي

إليها الجانى من البساطة والسذاجة بحيث لا تخدع الشخص المعتاد فإنها لا تصلح وسيلة مـن                

ويستند هذا المعيار إلى أن المشرع يفترض فى        . وسائل الاحتيال فلا تقوم بها جريمة الاحتيال        

حذر بحيث لا يستسلمون لأى خداع ولا يصدقون أى كذب ولو           الناس قدرا عاديا من الفطنة وال     

فإذا لم يتوافر   . كان مدعما بمظاهر خارجية يحاول به الغير خداعهم والاستيلاء على أموالهم            

  لدى المجنى عليه هذا القدر من الحذر والحيطة والحرص فقد فرط فى حق نفسه ، والقـانون                 

. لبسيطة فهم مقصرون ولا يستحقون هذه الحمايـة         لا يحمى من خدعتهم الأساليب الساذجة ا      

من قانون العقوبـات حيـث اسـتخدم        ) ٣٣٦(وقد يجد هذا المعيار سنده أيضا فى نص المادة          

إيهام المجنى  "ولم يستخدم عبارة    ..." إيهام الناس   "المشرع فى وصف الطرق الاحتيالية عبارة       

  .)٣٣(امة لا المجنى عليه على وجه التحديد ، ومعنى ذلك أن المشرع قصد إيهام الناس ع" عليه

 أن الحماية الجنائية التى يقررها المشرع لا تمتد إلـى البـسطاء             )٣٤(     ويعيب هذا المعيار    

السذج الذين لا ترقى ملكاتهم الذهنية وإمكانياتهم العقلية إلى مستوى المجنـى عليـه متوسـط        

طاء السذج هم أغلب الضحايا فـى جـرائم         الذكاء والحذر والحرص ، فى حين أن هؤلاء البس        

  . الاحتيال وبالتالى فهم أجدر من غيرهم بحماية القانون 

  : المعيار الشخصى – ٢

     يتعين وفقًا لهذا المعيار النظر إلى الطرق الاحتيالية من حيث تأثيرها فى المجنـى عليـه             

ن شأنها أن تفلح فـى       فإن كان م   – لا إلى تأثيرها فى شخص متوسط الحرص والحذر          –نفسه  

خداع المجنى عليه بالذات فى الواقعة المطروحة ، تقوم جريمة الاحتيال إذا ما توافرت بقيـة                

 ، ولكن يشترط ألا يكون المجنى عليه مفرطًا فى السذاجة والاستسلام لأكاذيـب              )٣٥(شروطها  

ليل مـن الحيطـة     الجانى ، فإذا كان من اليسير على المجنى عليه بالذات أن يدرك بقدر ولو ق              

  .والحذر حيلة الجانى ، فإن جريمة الاحتيال لا تقوم 

   ، طالما أنـه     )٣٦(     ويعيب المعيار الشخصى أنه يجعل الشروع فى الاحتيال غير متصور           

كما أن هذا المعيار    . لا يمكن القول بالطرق الاحتيالية إلا إذا وقع المجنى عليه فى الغلط فعلاً              

عقاب الجانى أو عدم عقابه متوقفًا على درجـة ذكـاء المجنـى عليـه               غير منطقى إذ يجعل     

فإذا كان المجنى عليه محدود الذكاء بحيث حققت الطرق الاحتيالية أثرها فـى نفـسه               . وفطنته

فعلاً فسلم ماله فإن الجريمة تكون تامة ، بينما لو فطن المجنى عليه لحيلة الجانى فلـم يـسلم                   

   .)٣٧( حد الشروع المال ، فإن الجريمة تقف عند



  ١١  

  : المعيار المختلط – ٣

     يذهب الرأى السائد فى الفقه والقضاء إلى أن المعيار الذى يعتد به ، عند تقـدير مـا إذا                   

كانت الطرق الاحتيالية التى اتخذها الجانى من شأنها تحقق الإيهام أم لا ، هو بـالنظر إلـى                  

فـإذا  . جد فى نفس ظروف المجنى عليه       تصرف الشخص معتاد الفطنة والذكاء والحذر إذا و       

كانت الطرق الاحتيالية التى استعملها الجانى من شأنها إيهام الشخص المتوسط الانتباه والحذر             

والفطنة من فئة المجنى عليه ، وقد أفلحت فعلاً فى خدع المجنى عليه فسلم ماله ، فإن جريمة                  

ادة حرصه وذكائه وفطنته عن معدل الرجل       أما إذا لم تفلح فى خدعة لزي      . الاحتيال تكون تامة    

المعتاد الذى يوجد فى ظروف المجنى عليه ، فإن الفعل يقف عند حد الشروع فـى جريمـة                  

   .)٣٨(الاحتيال 

     هذا ويلاحظ على  خطة المشرع المصرى فى تحديده لأهداف الطرق الاحتياليـة أنهـا               

ية تدعمه فإن ذلـك مـؤداه بالـضرورة         معيبة ، ذلك لأنه إذا اجتمع إلى الكذب مظاهر خارج         

  الإيهام بوجود واقعة مزورة وبالتالى لا تكون هناك فائدة من ذكر الأهـداف الـستة ، فهـى                  

  .لا تعدو أن تكون تكرارا أو تحصيل حاصل يتعين على المشرع أن يتنزه عنه 

ندما أغفل تحديـد       لذا أحسن المشرع الاتحادى فى دولة الإمارات العربية المتحدة صنعا ع       

الغاية من الطرق الاحتيالية ، وذلك توحيدا للغاية من وسائل الاحتيال الثلاث التى حددها صدر               

 ، كمـا    )٣٩(...) الاستيلاء على مال منقول     (من قانون العقوبات الاتحادى بأنها      ) ٣٩٩(المادة  

تنوعـة والمتعـددة    أن خطة المشرع الاتحادى يفسح المجال لامتداد العقاب إلى الـصور الم           

   .)٤٠(للاحتيال ، وتسد السبيل على محتالين قد يبتكرون أكاذيب لا يتضمنها النص القانونى 

  :الاحتيال باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة : الوسيلة الثانية 

  :ماهية الوسيلة 

من قـانون   ) ٣٦٦(     الوسيلة الثانية من وسائل الاحتيال التى نص عليها المشرع فى المادة            

العقوبات هى اتخاذ الجانى اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلـك خـداع                  

المجنى عليه وحمله على تسليم ماله ، ويلزم أن يكون اتخاذ الاسم الكـاذب أو الـصفة غيـر                   

الصحيحة بعمل إيجابى يصدر عن الجانى ، ذلك أن الاحتيال جريمـة إيجابيـة لا يتـصور                 

وقد يكون انتحال الاسم الكاذب أو الصفة غير الصحيحة شـفويا           . ع أو الترك    وقوعها بالامتنا 

تعين مساءلة الجانى عـن     . فإذا كان مكتوبا توافرت فيه عناصر جريمة التزوير         . أو مكتوبا   

  .جريمتى التزوير والاحتيال ، وتوقع عليه العقوبة الأشد 
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بى وترك المجنى عليه يعتقد خطأ أن لـه              أما إذا اقتصر دور الجانى على اتخاذ موقف سل        

أسماء أو صفة غير اسمه الحقيقى أو صفته دون أن ينبهه إلى ذلك فيسلمه المال بناء على هذا                  

  .فإن هذه الوسيلة لا تتحقق ولا يتوافر بالتالى الاحتيال . الاعتقاد الخاطئ 

ى الشخص المعتاد إذا         ولا يجوز أن يكون الادعاء مفضوحا بحيث لا يمكن أن ينطلى عل           

وجد فى مثل ظروف المجنى عليه ، كأن يدعى شخص به عاهة أنه ضابط شرطة ، فالمظهر                 

الخارجى لهذا الشخص يتناقض بصورة واضحة مع الصفة التى انتحلها ولا ينطلى هذا الكذب              

ذا خـدع  على أنه إ.. المفضوح على أحد وبالتالى لا تقم به الوسيلة الثانية من وسائل الاحتيال         

الجانى المجنى عليه بهذا الادعاء المفضوح مما حمله على تسليم ماله ، فإن جريمة الاحتيـال                

  .تقع تامة 

   Faux Nom: الاسم الكاذب 

     يقصد بالاسم الكاذب انتحال الشخص لنفسه اسما غير اسمه الحقيقى ، سواء كان الاسـم               

ويستوى فى ذلـك أن يكـون       .  له   المنتحل لشخص حقيقى موجود أم لشخص وهمى لا وجود        

اسم الـشخص واسـم     (الاسم المنتحل كاذبا برمته أى مختلفًا اختلافًا كاملاً عن الاسم الحقيقى            

  .، أو كان كاذبا فى جزء منه أى مختلفًا اختلافًا جزئيا عن الاسم الحقيقى ) والده ولقبه

ى اسم الشهرة ولو إنه مختلف عن            ولا يعد من قبيل اتخاذ الاسم الكاذب أن يستعمل الجان         

اسمه المثبت فى شهادة ميلاده أو بطاقة إثبات شخصيته ، فهو اسم حقيقى جرت عادة الجـانى                 

على استعماله وكذلك الشأن أيضا إذا تسمى الشخص باسمه الحقيقى المثبت فى شهادة المـيلاد               

  .على استخدامه وكان غير معروف للمجنى عليه فهو اسم حقيقى لم تجر عادة الجانى 

      ويكفى قانونًا اتخاذ اسم كاذب لقيام ركن الاحتيال متى توصل الجانى إلى حمل المجنـى               

عليه على تسليم أمواله ، دون ما حاجة إلى طرق احتيالية لإثبات الاسم المنتحل ، لذا قـضى                  

م كـاذب   يكفى لتكوين جريمة النصب أن يتسمى الشخص الذى يريد سلب مال الغير باس            (بأنه  

يتوصل به إلى تحقيق غرضه دون حادة إلى الاستعانة على إتمام جريمته بأسـاليب احتياليـة                

   .)٤١() أخرى

   Fausse Qualite: الصفة غير الصحيحة 

       الصفة هى المركز الذى يتبوأه الشخص بحكم وظيفته أو مهنته ويمنح صـاحبه سـلطات             

وعلى ذلك فالصفة غير الصحيحة هـى        . )٤٢( بها   أو مزايا معينة يستطيع أن باشرها أو يتمتع       

مثل (أو مهنة   ) مثل وظيفة ضابط مباحث أو رئيس مجلس إدارة مؤسسة معينة         (انتحال وظيفة   
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كصفة الوكيل  (أو مركز قانونى    ) مهنة المهندس أو الطبيب أو المحامى أو التاجر أو المحاسب         

  ) .و مصاهرةكزواج أو بنوة أ(أو مركز عائلى ) أو الوصى أو القيم

) موظف كبير ( ، أنه    )٤٣(     وتطبيقًا لذلك قضى بتوافر انتحال الصفة الكاذبة بادعاء الجانى          

بأحد فروع الحكومة ، حالة كونه موظفًا صغيرا وذلك لأن عبارة موظف كبيـر تحمـل فـى            

  ا التـى   ثناياها الإيهام بالنفوذ وعلو الكلمة ومضاء الرأى ، إلى غير ذلك من الصفات والمزاي             

   .)٤٤(لا يتمتع بها الموظف الصغير 

     ولا يعد من قبيل الصفات الكاذبة ادعاء الشخص صفات الحالة الشخصية ، فمن يـدعى               

أنه بالغ رشيد وهو لا يزال قاصرا ، أو من تدعى أنها متزوجة وهى لا تزال آنسة ، لا يعتبر                    

 ولو توصل بذلك إلـى الاسـتيلاء        –يال  منتحلاً لصفة كاذبة ولا يتحقق بهذا الكذب فعل الاحت        

  . إلا إذا توافرت له شروط إحدى الوسيلتين الآخرين للاحتيال –على مال الغير 

     وكذلك لا يعد من قبيل اتخاذ الصفة الكاذبة ادعاء الجانى بأنه طرف فى علاقة قانونيـة                

 أو مستأجر   )٤٦(مالك لعين   أو أنه    . )٤٥(فمن يدعى أنه دائن لآخر      . معينة تكسبه حقوقًا معينة     

لها لا يعتبر منتحلاً بصفة كاذبة ، فهذا الكذب المجرد لا يرقى إلى مرتبة اتخاذ صـفة كاذبـة     

وبالتالى لا يتحقق به فعل الاحتيال إلا إذا تأيد بطرق احتيالية مما تقوم معه جريمة النـصب ،                  

 طبقًا لما استقر عليـه قـضاء        –ذبة  أما ادعاء الوكالة كذبا فإنه يعد من قبيل اتخاذ الصفة الكا          

فقـد  .  مع إنها لا تخرج عن أن تكون ادعاء لعلاقة قانونيـة معينـة               – )٤٧(النقض فى مصر    

قضى بأنه يعتبر متصفًا بصفة غير صحيحة من يتخذ كذبا صفة الوكالة عـن زوج المجنـى                 

   .)٤٨(عليها ويتوصل بذلك إلى الاستيلاء على المبلغ موضوع الجريمة 

الاحتيال بالتصرف فى عقار أو منقول ليس مملوكًا للجـانى ولا لـه حـق               : سيلة الثالثة   الو

  :التصرف فيه 

  :شروط التصرف فى مال الغير 

وأمـا  "مـن قـانون العقوبـات بقولـه         ) ٣٣٦(     عبر المشرع عن هذه الوسيلة فى المادة        

   .)٤٩( "بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا حق التصرف فيه

     وتقوم هذه الوسيلة مثل وسيلة استعمال الطرق الاحتيالية على الكذب الـذى يتمثـل فـى         

ولكن هـذه الوسـيلة     . ادعاء الجانى ملكيته للمال موضوع التصرف وحقه فى التصرف فيه           

تختلف عن وسيلة استعمال الطرق الاحتيالية فى أن الكذب فيها يكفى لتوافر فعل الاحتيال دون               
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ة إلى تدعيمه بمظاهر خارجية أو أعمال مادية كما أن المشرع لم يحـدد لهـذه الوسـيلة                  حاج

  :غايات معينة ، ويلزم لقيام هذه الوسيلة توافر شرطان 

  .التصرف فى عقار أو منقول : الأول 

  .أن يكون المال محل التصرف غير مملوك للجانى وليس له حق التصرف فيه : الثانى 

  :صرف فى عقار أو منقول الت: الشرط الأول 

  :تحديد المقصود بالتصرف 

       يقصد بالتصرف هنا كل عمل قانونى من شأنه نقل ملكية المـال كـالبيع أو المقايـضة                 

أو الهبة بعوض ، أو إنشاء حق عينى عليه أو نقله أو إنهائه ، سواء أكان حقًا عينيا أو أصليا                    

وبذلك يدخل فى التـصرف     .  عينيا تبعياً كحق الرهن      كحق الارتفاق أو الانتفاع ، أو كان حقًَا       

تقرير حق ارتفاق لمصلحة عقار المجنى عليه على عقار الغير أو التنازل عن حـق ارتفـاق                 

   .)٥٠(مقرر لعقار الغير على عقار المجنى عليه مقابل دفع المجنى عليه مبلغًا معينًا للجانى 

ال تقرير الحقوق الشخصية علـى المـال             ويخرج عن معنى التصرف فى جريمة الاحتي      

كالإجارة والعارية  والمزارعة أو غير ذلك من الأعمال التى ترتب فقط حقوقًا شخصية للغير               

   .)٥١(على الشئ 

ولا يخضع إثبات هذا التـصرف      .      ويستوى فى هذا التصرف أن يكون شفويا أو مكتوبا          

ثل عنصرا فى الركن المادى لهذه الجريمة ومن  لقواعد القانون المدنى ، وذلك لأن التصرف يم       

ثم يخضع إثباته للقواعد العامة فى الإثبات فى المواد الجنائية التى يسيطر عليها مبـدأ حريـة                 

  .اقتناع القاضى الجانى 

  :محل التصرف 

غير أن النص على التـصرف فـى        .      يلزم فى محل التصرف أن يكون عقارا أو منقولاً          

ة للاحتيال له فائدة أكبر من النص على التصرف فى المنقول ، ويرجع ذلك إلـى  العقار كوسيل 

أن طبيعة العقار تفرض ألا يكون دائما تحت السيطرة الفعلية لصاحبه ، ولـذلك يكـون مـن                  

اليسير على غير المالك أن يخدع المجنى عليه بادعاء ملكية العقار وأن يجعله يعتقد أنه المالك                

قد معه على هذا الأساس ، هذا بالإضافة إلى أن مساءلة هذا الـشخص عـن                الحقيقى له فيتعا  

جريمة الاحتيال قد تكون السبيل الوحيد إلى إنزال العقاب به ، حيث لا يمكن مـساءلته عـن                  

  .جريمة سرقة أو خيانة الأمانة ، إذ لا تقع أى من هاتين الجريمتين إلا على مال منقول 
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مال منقول ليس مالكًا له ولا له حق التصرف فيه فإن حيازته                 أما إذا تصرف الجانى فى      

لهذا المال لن تتأتى إلا بارتكابه فعلاً يعتبر سرقة أو خيانة أمانة أو إخفاء أشياء متحصلة مـن                  

  جريمة ، لأن تصرف الجانى فى الشئ المنقول يفترض أن يكون هذا الـشئ فـى حيازتـه ،                   

ة الغير أو على ملكيته وحيازته بالسرقة أو بخيانة الأمانة          ولا يتم ذلك إلا إذا اعتدى على ملكي       

فـإلى  :  يكون قد ارتكب فى الغالب جريمتين        – فى هذه الحالات     –مثلاً، ويلاحظ أن الجانى     

أو إخفـاء الأشـياء      . )٥٢(جانب النصب يكون قد ارتكب جريمة السرقة أو خيانـة الأمانـة             

   .)٥٣(المسروقة 

العقار أو المنقول محل التصرف غير مملوك للجانى وليس له حق           أن يكون   : الشرط الثانى   

  :التصرف فيه 

  :مضمون الشرط 

أن يكون الجانى غير مالك للعقار أو المنقول الـذى          : الأول  :      يتطلب هذا الشرط أمرين     

. ألا يكون للجانى الحق فى التصرف فى هـذا العقـار أو المنقـول               : يتصرف فيه ، والثانى     

 يجتمع الأمران معا لكى تقوم جريمة الاحتيال ولذلك قضى بأن جريمـة الاحتيـال               ويلزم أن 

بطريق الاحتيال القائمة على التصرف فى مال ليس ملكًا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه               

 أن يكون المـال المتـصرف فيـه غيـر مملـوك             –الأول  : لا تتحقق إلا بإجماع شرطين      

   .)٥٤(تصرف حق التصرف فى ذلك المال  ألا يكون للم–للمتصرف، والثانى 

  :  الاحتيال باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى عن طريق شبكة الإنترنت *

وهى عملية تتم من خلال قيـام  ..      يشهد العصر الحديث ما يسمى بالتسوق عبر الإنترنت        

تاريخ صلاحيتها ،   طالب الخدمة أو السلعة بإبلاغ الشركات التجارية والتجار بأرقام بطاقاته و          

حتى يتسنى لبنوك العملاء القيام بخصم القيمة من حساباته وتحصيلها لـصالح البنـوك التـى                

وهذه البنوك لها الحق فى الـدخول علـى شـبكات           . تتعامل مع الشركات التجارية والتجار      

 ـ..  والخصم على حسابات بطاقات العمـلاء        – الفيزا والماستر كارد     –الهيئات الدولية    ذه وبه

  .الطريقة يحصل العملاء على السلعة أو الخدمة المطلوبة 

ثم تخليق  ..      ويمكن أن يتحقق الاحتيال فى مثل هذه الحالات بالدخول إلى شبكة الإنترنت             

إذ تتـيح هـذه     .. أرقام بطاقات ائتمان من خلال برامج تشغيل بسيطة معروفة فى الأسـواق             

مصرف معين من خلال إمداد الحاسب بـالرقم الخـاص          البرامج إمكانية تخليق أرقام بطاقات      

بالمصرف المصدر للبطاقات وهذا الرقم مطبوع على جميع البطاقات المصدرة من المصرف            

وبالتالى يسهل الوصول إلى أرقـام البطاقـات التـى          .. البنكى كجزء من رقم بطاقة الائتمان       
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لإنترنت التقاط رقـم البطاقـة      يصدرها هذا المصرف البنكى ، كما يمكن لأى مخترق لشبكة ا          

الموضوع على الشبكة ليكون تحت تصرف التاجر أو الشركة التجارية الذى يطلب منه العميل              

الخدمة أو السلعة ، فيقوم المخترق للشبكة باستخدام هذا الرقم فى الحصول على سلع وخدمات               

ونية ، وذلك خصما مـن      من الشركات التجارية أو التجار المتعاملين فى مجال التجارة الإلكتر         

   .)٥٥(حساب العميل الذى وضع رقم بطاقته على شبكة الإنترنت 

  : الاستيلاء على مال الغير هى النتيجة التى يسعى إليها الجانى - ٢

  :مدلول الاستيلاء على المال 

     يتحقق الاستيلاء على المال فى جريمة الاحتيال بتسليم المجنـى عليـه المـال بمحـض              

 إلى الجانى بناء على الوسائل الاحتيالية التى وقعت عليـه ، وهنـا يختلـف معنـى                  اختياره

فبينما الاستيلاء فى السرقة    . الاستيلاء على المال فى جريمة الاحتيال عنه فى جريمة السرقة           

يفترض قيام الجانى بنزع حيازة المنقول من المجنى عليه دون رضاه وعلى نية تملكه ، فـإن                 

لاحتيال يتحقق بتسليم المجنى عليه المال بمحض إرادته إلى الجانى بناء علـى             الاستيلاء فى ا  

 –وعلى ذلك فـإن التـسليم الإرادى        . الوسائل الاحتيالية التى أوقعت المجنى عليه فى الغلط         

 ينفى الاختلاس فى السرقة ، حتى ولو كان ناتجا عن غلط ،             –الصادر عن إرادة حرة مميزة      

  ال ، فإن الغلط يعيب إرادة المجنى عليه ، والحكـم بعيـب هـذه الإرادة                أما فى جريمة الاحتي   

  .لا يمنع من وجودها 

     ويلزم لقيام جريمة الاحتيال أن تتجه إرادة المجنى عليه إلى تسليم المـال إلـى الجـانى                 

قـصد  تسليما ناقلاً للحيازة الكاملة ، أى بقصد نقل ملكيته إليه ، فلا تقوم الجريمة إذا انصرف                 

المجنى عليه إلى مجرد نقل الحيازة الناقصة أو المؤقتة أو مجرد تمكين الجـانى مـن اليـد                  

  .العارضة 

 الذى  –     وبناء على ما تقدم لا تقع جريمة الاحتيال إذا سلم المجنى عليه المال إلى الجانى                

الحيازة المؤقتة   على سبيل الوديعة ، لأن هذا التسليم كان بغرض نقل            –استخدم طرقًا احتيالية    

كما لا تقع جريمة الاحتيال أيضا إذا كان تسليم المجنـى           . وليس الحيازة الكاملة للمال المسلم      

فـإذا دخـل    . عليه للمال إلى الجانى بهدف تمكين هذا الأخير من اليد العارضة على المـال               

 أن قدم لـه     شخص محلاً تجاريا ، وانتحل صفة غير صحيحة أو اسما كاذبا فترتب على ذلك             

البائع شيئًا ثمينًا وفحصه تمهيدا لشرائه فغافله الجانى وفر هربا بالشئ الثمين ، لا يعد مرتكبـا   

  .لجريمة الاحتيال ولكنه يعد مرتكبا لجريمة السرقة 



  ١٧  

 – بناء على الطرق الاحتيالية التى لجأ إليها         –     كما لا تقع جريمة الاحتيال إذا أتيح الجانى         

عينة استغلها فى الاستيلاء على الشئ دون رضاء المجنى عليه ، فإن الجانى يسأل فى               ظروفًا م 

وبناء على ذلك ، إذا انتحل شخص بصفة موظف بهيئـة           . مثل هذه الحالة عن جريمة السرقة       

المواصلات السلكية واللاسلكية زاعما أنه جاء لإصلاح جهاز التليفون فانخدع المجنى عليـه             

ول منزله للقيام بهذا العمل ثم انتهز الفرصة واستولى على سـاعة ذهبيـة              بذلك وسمح له بدخ   

وجدها بجوار جهاز التليفون ، عد مرتكبا لجريمة السرقة ، بينما لو أنه طالب المجنى عليـه                 

بناء على هذه الصفة بدفع قيمة اشتراك التليفون فسلمه إياه عد مرتكبا لجريمة الاحتيال ، لأن                

لم قيمة الاشتراك بإرادته وبمحض اختياره إلى الجـانى ، فتحققـت بـذلك              المجنى عليه قد س   

  .النتيجة الإجرامية فى جريمة الاحتيال 

     ولا يشترط أن يتم تسليم المال موضوع جريمة الاحتيال مباشرة ، أى عن طريق مناولة               

ذلـك ،   المجنى عليه المال للجانى ، فقد يجرى التسليم من شخص يفوضه المجنى عليه فـى                

  .كوالده أو وكيله 

     كما لا يشترط أن يجرى تسليم المال إلى الجانى نفسه ، فقد يتسلمه شخص آخـر يعينـه                  

وقد يكون هذا الشخص سئ النية متواطئًا مع الجانى فى الجريمة فيعد فاعلاً أصـليا               . الجانى  

  . الفاعل فى الاحتيال ، وقد يكون حسن النية يجهل أمر الاحتيال فيعد آلة فى يد

  : المال موضوع التسليم - ١

     لا تقع جريمة الاحتيال إلا إذا كان موضوعها مالاً منقولاً مملوكًا للغير ، وذلـك علـى                 

  :التفصيل التالى 

  : أن يكون موضوع الجريمة مالاً -أ 

لية،      يلزم أن يكون محل جريمة الاحتيال مالاً ، أى شيئًا يصلح محلاً لحق من الحقوق الما

  .بأن يكون قابلاً للتملك وأن يكون له قيمة 

كما يستوى عنـد    .      ويستوى فى المال موضوع الاحتيال أن تكون قيمته كبيرة أو ضئيلة            

جانب من الفقه أن تكون القيمة مادية أو معنوية كخطاب أو صورة على أسـاس أن المـشرع              

ولا شك أن حق الملكية كما يرد علـى         يحمى بتجريم الاحتيال حق المجنى عليه فى الملكية ،          

غير أن جانبا آخر من الفقـه يـرفض    . )٥٦(ماله قيمة مادية يرد أيضا على ماله قيمة معنوية    

وقوع الاحتيال حين يكون موضوع الجريمة شيئًا له قيمة معنوية ، وذلـك علـى أسـاس أن                  

لسلب كل ثـروة    (أن يكون   استيلاء الجانى على المنقول المملوك لغيره بطريق الاحتيال يجب          
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، وهو ما يقتضى أن يكون محل الاحتيال شيئًا مما يدخل فى حساب الثـروة               ) الغير أو بعضها  

أو الذمة المالية ، وبالتالى شيئًا ذا قيمة مادية ، فالخطابات والتذكارات العائلية لا تصلح محلاً                

   .)٥٧(ذه الحالة ذات قيمة مادية للاحتيال إلا إذا كان لها قيمة تاريخية أو أثرية إذ تعد فى ه

  : أن يكون المال منقولاً -ب 

    ينبغى أن يكون موضوع جريمة الاحتيال منقولاً ، فلا تقع الجريمة إذا توصل الجانى عن               

طريق الاحتيال إلى الاستيلاء على عقار ، أما التصرف فى العقار المملوك للغير فهو وسـيلة                

 من ورائها إلى الاستيلاء على مال       – كما سبق وأن ذكرنا      –ى  من وسائل الاحتيال يسعى الجان    

ويتحقق ذلك إذا توصل الجانى باحتياله إلى حمل المجنى عليه علـى تـسليم الـسند                . منقول  

وتقـوم جريمـة    . المثبت لملكية العقار ، ثم استعان بهذا السند فى الاستيلاء على هذا العقار              

لمثبت لملكية العقار هو فى ذاته مال منقول ، أى أن جريمة            الاحتيال فى هذه الحالة لأن السند ا      

   .)٥٨(الاحتيال تكون قد وقعت على عقار ، ولكن بطريق غير مباشر 

     ولا تقع جريمة الاحتيال إذا كان الجانى لم يتجه بفعل الاحتيال إلى الاستيلاء على مـال                

كمن يحمل شاهدا على تغييـر      للمجنى عليه ، وإنما اتجه إلى حمل شخص على إتيان عمل ،             

شهادته أمام المحكمة ، أو إلى حمل امرأة على الزواج أو الخطبة ولو كان الدافع إلى ذلك هو                  

الطمع فى ثروة الزوجة أو الخطيبة ، أما إذا كان الزواج أو الخطبة ليس إلا حلقة من سلـسلة                   

ك من الاسـتيلاء علـى مـال        الطرق الاحتيالية التى يستعملها بقصد اكتساب الثقة ليتمكن بذل        

الزوجة أو أهلها ، فإن ذلك يعد احتيالاً لا على أساس أن الجانى قد نجح فى الزواج أو الخطبة                   

   .)٥٩(ولكن على أساس استيلائه على مال الغير عن طريق الاحتيال 

     ولا يعد احتيالاً أن يسعى الجانى من وراء الاحتيال إلى الحصول على منفعـة أو فائـدة                 

معنوية ، كمن ينتحل صفة التاجر من أجل الحصول على تيسيرات أو تسهيلات فى دفع ثمـن                 

البضاعة كالتقسيط مثلاً ، أو من يوهم سائق سيارة خاصة بأن مالك السيارة يكلفه بنقله إلـى                 

  .مكان معين 

ق كح(     كذلك لا تقع جريمة الاحتيال على حق من الحقوق ، يستوى أن تكون حقوقًا عينية                

  ) .كالأفكار والمخترعات(، أو معنوية ) كحق الدائن(، أو شخصية ) الارتفاق

  :  أن يكون المال المنقول مملوكًا للغير -ج 

     يجب لقيام جريمة الاحتيال أن يكون محلها مالاً مملوكًا للغير ، إذ بـذلك تتحقـق علـة                  

 شخص عن طريق الاحتيال على      التجريم وهى حماية ملك الغير ، فلا يقع الاحتيال إذا استولى          
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مال مملوك له موجود فى حيازة الغير ، يستوى فى ذلك أن تكون حيازة الغير لهـذا المـال                   

   .)٦٠(مشروعة أو غير مشروعة 

     وعلى ذلك لا تقع جريمة الاحتيال إذا توصل الشخص إلى استرداد الشئ ممـن يحـوزه                

ل لحمل المستأجر على أن يرد له المنقـول         حيازة مشروعة ، كالمؤجر الذى يلجأ إلى الاحتيا       

موضوع عقد الإيجار ولو كان المستأجر قد دفع الأجرة كاملاً عن المدة المتفق عليها ، وذلـك        

كما لا تقع جريمة الاحتيال أيضا إذا توصل الشخص إلـى اسـترداد             . قبل انقضاء هذه المدة     

تيـال للاسـتيلاء علـى مالـه        الشئ ممن يحوزه حيازة غير مشروعة ، كمن يعمد إلى الاح          

المسروق ممن سرقه أو ممن ائتمنه عليه فخان الأمانة ، ذلك لأن الاستيلاء لم يقع على مـال                  

مملوك للغير فلا يتحقق بالتالى سلب ثروة الغير كلها أو بعضها وهـو ركـن فـى جريمـة                   

  .الاحتيال

  : تسليم المال نتيجة استخدام إحدى الوسائل الاحتيالية – ٣

 يكفى لقيام جريمة الاحتيال أن يرتكب الجانى احدى وسائل الاحتيال ثم استيلاءه علـى                    لا

مال منقول مملوك للغير، وإنما يلزم أن تقوم علاقة السببية بين وسيلة الاحتيال التى استعملها               

الجانى وبين تسليم المال إليه من المجنى عليه ، بمعنى أن تكون هناك علاقة بـين الـسلوك                  

  .امى الذى آتاه الجانى وبين النتيجة الإجرامية الإجر

  :     ويشترط لذلك شروط ثلاثة 

  :أن يكون استعمال الوسائل الاحتيالية سابقًا على التسليم : أولاً 

     وهذا أمر ضرورى حتى يمكن القول بأن التسليم قد تم نتيجة لاستخدام إحـدى الوسـائل                

د سلم الجانى المال على سبيل الحيازة العارضة أو علـى           فإذا كان المجنى عليه ق    . الاحتيالية  

سبيل الأمانة ، ثم استخدم الجانى وسائل احتيالية للاحتفاظ به وضمه إلى ملكه ، فإن فعله يعد                 

سرقة إن كانت يده عليه مجرد يد عارضة ، ويعد خيانة أمانة إن كان مستند فى حيازتـه لـه                  

تيالية اللاحقة لا يقصد بها حمل المجنى عليه على تسليم          إلى أحد عقود الأمانة ، فالوسائل الاح      

  .ماله وإنما التخلص من الالتزام برده أو الفرار به ، ولا ينطبق على الواقعة وصف الاحتيال 

     وعلى ذلك فإنه إذا دخل شخص إلى محل تجارى وأبدى للبائع رغبته فى شـراء سـلعة                 

ع عليها قبل الشراء ، ثم ادعى أمامه أنه من مـوظفى            معينة فسلمها له البائع لمعاينتها والاطلا     

التموين ، ثم غافلة وهرب بالسلعة دون دفع ثمنها ، فإن فعله يعد سرقة وليس احتيالاً ، وكذلك                  

الشأن من يناول آخر ورقة مالية كبيرة لصرفها نقودا صغيرة فيتمكن من الفرار بها بطريـق                
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الاً ، وذلك لأن تسليم المال إلى الجانى كان سابقًا علـى            الاحتيال ، فإن فعله يعد سرقة لا احتي       

  .وسيلة الاحتيال التى استخدمها 

       وكذلك الشأن إذا اتفق شخصان على دخول محل لبيع المجوهرات بدعوى شـراء حلـى               

إلا أنه قبل أن يبدأ أحدهما فى عرض ادعاءاته الكاذبة غافل زميله البائع واستولى على بعض                

ر المحل فى غفلة من البائع ، واستمر زميله فى احتياله ، فانتحل صفة كاذبة كان                الحلى وغاد 

من شأنها أن انخدع البائع ووافق على أن يسلمه الحلى لكى تشاهدها زوجتـه بـالمنزل وإذا                 

بحث عنها تبين له سرقتها بمعرفة زميله فلا تعتبر الواقعة احتيالاً برغم ما استخدم من وسائل                

   .)٦١( الاستيلاء كان سابقًا على الاحتيال ولم يكن لاحقًا له الاحتيال لأن

  :أن تكون الوسيلة التى استخدمها الجانى قد أدت إلى خداع المجنى عليه : ثانيا 

     يجب أن يترتب على استعمال الجانى إحدى وسائل الاحتيال خداع المجنـى عليـه ، أى                

ها وسيلة الاحتيال ، فإذا لم يكن المجنى عليه قد          اعتقاده بصدق المزاعم والأكاذيب التى تضمنت     

خدع بوسيلة الاحتيال إما لأنه كان عالما بالحقيقة أو لأن وسيلة الاحتيال كانت مكشوفة بحيث               

) وسـيلة الاحتيـال   (لا تنطلى على أحد فإن علاقة السببية تكون منتفية بين السلوك الإجرامى             

  .تالى تنتفى جريمة الاحتيال وبال) تسليم المال(والنتيجة الإجرامية 

 بتسليم المال   – رغم علمه بحقيقة ما وقع عليه من أساليب احتيالية           –     فإذا قام المجنى عليه     

إلى المجنى عليه ، فإن هذا العلم ينفى وقوع جريمة الاحتيال بهذه الأساليب ، وبناء على ذلك                 

ى المتهمان عمله لشفاء زوجته هو من       قضى بأنه كان المجنى عليه عالما بأن السحر الذى انتو         

أفعال الدجل والشعوذة ، وأنه لم يسمح لهما بالحضور إلى منزله لإتيان هذا العمل إلا لحمـل                 

زوجته على الاقتناع بعدم جدوى مثل هذه الأعمال فإن علاقة السببية تكون منتفية بـين تلـك                 

لمتهم قد تصرف فى ملـك غيـره ،         وكذلك الشأن إذا كان ا    . الطرق الاحتيالية واستلام المال     

وكان من حصل له التصرف عالما بأن المتصرف ليس مالكًا للشئ وليس له حـق التـصرف               

فيه، وسلمه رغم ذلك مبلغًا من المال ، فإن علاقة السببية تنتفى بين الوسيلة والتسليم ولا تقوم                 

  .بالتالى جريمة الاحتيال 

  : الخداع أن يتم تسليم المال تحت تأثير: ثالثًا 

     يلزم لتمام جريمة الاحتيال أن يكون الخداع الناشئ عن الوسيلة التى استخدمها الجانى هو              

الذى حمل المجنى عليه على تسليم ماله ، بمعنى أنه لولا انخداع المجنى عليه بوسيلة الاحتيال                

عليه المال إلى الجانى    فلا تتوافر علاقة السببية إذا ثبت أن تسليم المجنى          . ما قام بتسليم ماله     
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لم يكن تحت تأثير الخداع الذى تولد من وسيلة الاحتيال ، وإنما كان بدافع آخر كالخوف مـن                  

  .الجانى أو الشفقة عليه 

أن يستعين الجانى ببعض الأشخاص لتدعيم      :      ومثال التسليم الذى يتم تحت تأثير الخوف        

 –نى عليه موقع الخوف والتهديد ، فيسلمه المال         أكاذيبه وطرقه الاحتيالية ، فتقع فى نفس المج       

ففى هذا المثال لا تتوافر جريمة الاحتيـال كاملـة لأن      .  اتقاء لشره    –تحت تأثير هذا الخوف     

  التسليم لم يتم تحت تأثير الخداع وإنما بناء على حالة الخوف التى اعتـرف المجنـى عليـه                  

   .)٦٢(بها 

أن يتسمى شخص باسـم أحـد أقربـاء         :  الشفقة والإحسان         ومثال التسليم الذى يتم بدافع    

مسئول كبير واستجداؤه بهذا الاسم شيئًا من أحد رجال الأعمال الذى اعتـاد الإحـسان نحـو                

فيقوم بإعطاء الجانى مبلغًا من المال على سبيل الإحسان ، وليس استجابة لما بذلـه               . الفقراء  

د فعل المتهم احتيالاً ، لأن المجنى عليه كان سيسلم          ففى هذا المثال لا يع    . من وسائل احتيالية    

أو لم يلجأ لأنه يلـزم فـى        ) بإدعاء اسم كاذب  (المال إلى الجانى حتما سواء لجأ إلى الاحتيال         

  جريمة الاحتيال أن تكون التسمية هى الأساس لابتزاز أموال المجنى عليه والدافع لـه علـى                

  .ما أخذ 

ية إذا ادعى شخص أنه رجل شرطة واستولى بهذا الإدعاء علـى                 كذلك تنتفى علاقة السبب   

مبلغ من المال من شخص آخر بدون أن يقترن ادعاؤه بأفعال مادية أخرى من شأنها التـأثير                 

على المجنى عليه ، فمجرد هذا الإدعاء الكاذب لا يكفى لقيام جريمة الاحتيال ، إذ ليس فـى                   

ا يحمل المجنى عليه تسليمه المـال ، فبـذلك          مجرد اتخاذ ذلك الشخص صفة رجل الشركة م       

  .تنتفى علاقة السببية بين الوسيلة التى استخدمها الجانى وبين تسليم المال 
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  الحواشى
  .من قانون العقوبات الاتحادى لدولة الإمارات العربية المتحدة ) ٣٩٩(  وهذه المادة تقابل المادة )١(

:  التى يجرى نصها على النحـو التـالى          ١٩٦٧ العقوبات لسنة    من مشروع قانون  ) ٤٥٣(     وتقابل المادة   

  يعاقب بالحبس من توصل إلى الاستيلاء على مال منقول أو سند أو إلى توقيع هذا السند أو إلغائـه أو إتلافـه            

أو تعديله وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى عقار                  

  .قول غير مملوك له وليس له حق التصرف فيه أو من

عد ذلك  ) ١٦٧(     وإذا كان محل الجريمة مالاً أو سندا للدولة أو لإحدى الهيئات التى ورد ذكرها فى المادة                 

  .ظرفًا مشددا 

ة ويجوز عند الحكم على العائد بالحبس مد      .      ويعاقب على الشروع بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة         

  .سنة فأكثر أن يحكم بالمراقبة مدة لا تزيد على سنتين ولا تجاوز مدة العقوبة المحكوم بها 

  :من مشروع قانون العقوبات الإسلامى التى تقرر بأنه ) ٥٨٥(     كما تقابل المادة 

 ـ                   "  رق يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على مال منقول غير مملوك له وحده بالاسـتعانة بط

احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى عقار ، أو منقول غير مملوك له                    

وحدة وليس له حق التصرف منه وكذلك من حصل من غيره بإحدى هذه الطرق على التوقيع بإمضاء أو ختم                   

 أو على تحرير سند بالحق أو       أو بصمة على سند منشئ أو ناقل أو مسقط لحق أو توصل إلى إتلاف هذا السند               

  .على إحداث تعديل فيه أو تحريره بصورة تتضمن مزايا ما كان يحصل عليها بغير الاحتيال 

 مـن   ٣٩٣     وتضاعف العقوبة إذا كان محل الجريمة مالاً أو سندا للدولة أو إحدى الجهات المبينة بالمادة                

  " .هذا القانون 

من قانون العقوبـات الأردنـى      ) ٤١٧(من قانون العقوبات اللبنانى ، المادة       ) ٦٥٥(المادة   :      راجع أيضا 

  .من قانون العقوبات الفرنسى ) ٤٠٥(والمادة 
شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص، دار النهضة        : محمود نجيب حسنى    /  ، الدكتور    ٧٢٠  انظر صـ     )٢(

   .٩٩٠ ، صـ ١٣٦٠ ، رقم ١٩٨٦العربية ، 

  :راجع أيضا 

- Goyet (F.) : Droit pénal spécial , se édition , sirey , 1972 , no , 947, P. 663 . 
- Vitu (A.) : Droit pénal spécial , 1982 . T. II, no 2303 , PP . 1880 et 1881 . 

   .٢٤٨ صـ ٥٧ رقم ٢٦ مجموعة أحكام النقض س ١٩٧٥ مارس ١٧  راجع نقض مصرى )٣(
: أحمد فتحى سـرور     .  ، د  ٩٩٩ ، صـ    ١٣٧٢المرجع السابق ، رقم     : نى  محمود نجيب حس  . د:   انظر    )٤(

   .٨٨٢ ، صـ ٧٩٩ ، رقم ١٩٨٥الوسيط فى قانون العقوبات ، القسم الخاص ، دار النهضة العربية 
إذا كانت الواقعة هى أن المتهم صادف المجنى عليهما فى الطريـق العـام ،               : "   وتطبيقًا لذلك قضى بأنه       )٥(

ا شراء تذكرتين من تذاكر الملاهى باعتبار أنهما صالحتان للاستعمال مـع أنهمـا سـبق        وعرض عليهم 

استعمالهما ، وكان كل ما وقع منه فى سبيل التأثير عليهما لشراء التذكرتين لا يعدو الكذب المجرد مـن                   

عـد  أى مظهر خارجى يؤيده ، فلا عقاب ، وخصوصا إذا كانت التذكرتان لم يحصل فيهما أى تغييـر ب                  

استعمالهما والمكان الذى حصل فيه بيعهما لم يكن شأنه أن يلقى فى روع المشترى ثقـة خاصـة فـى                    

   .٧٣٦ صـ ٦٠٣ رقم ٦ مجموعة القواعد القانونية صـ ١٩٤٥ يونية ١١نقض ". البائع



  ٢٣  

   .٦١٤ صـ ١١٩ رقم ٢٩ مجموعة أحكام النقض س ١٩٧٨ يونية ١٢  انظر نقض مصرى )٦(

   .٨٨٧ و ٨٨٦ صـ ٨٠٢المرجع السابق ، رقم : تحى سرور أحمد ف.   انظر د)٧(

إذا كانت واقعة الدعوى تتلخص فـى أن المجنـى          : "  وفى هذا المعنى قضت محكمة التمييز الأردنية بأنه           )٨(

عليه كان يبحث عن أرض لشرائها وأن المحكوم عليهما حينما تقابلا معه أدعيا كذبا بأن هناك معروضة                 

يعان بيعها له بثمن معين ودعما هذا الادعاء الكاذب بأشياء خارجية أدت إلـى إدخـال                للبيع وإنهما يستط  

الغفلة على المجنى عليه وحمله على تسليم ماله وأن من بين هذا الأشياء الخارجية استعانة كـل واحـد                   

هرا جديا  منهما بالآخر لتأييده لدى المجنى عليه فى ادعاءاته الكاذبة حيث يضفى على هذه الادعاءات مظ              

فإن فعل المحكوم عليهما يشكل جريمة الاحتيال بالمعنى        .. وتسهيل وقوع الفريسة فى الشرك المنصوب       

  . من قانون العقوبات الأردنى ٤١٧المنصوص عليه فى المادة 

مشار إليه فى الجـرائم      . ١٠٩٨ ، صـ    ٨ ،   ٧ العددان   – ١٩٧٧ مجلة النقابة    ١٢٠/٧٧  تمييز جزاء رقم      -

. محمد صبحى نجم والدكتور     . للدكتور  .  على الأشخاص والأموال فى قانون العقوبات الأردنى         الواقعة

   .٤١٦عبدالرحمن توفيق ، صـ 

   .١٢٧٣ صـ ٢٧١ رقم ١٨ مجموعة أحكام النقض س ١٩٦٧ ديسمبر ١٨  نقض مدنى )٩(

   .٦٠ صـ ٦٤ رقم ٤ مجموعة القواعد القانونية ج ١٩٣٧ مارس ٢٢  نقض )١٠(

                                                                        . Garçon (E.) : sous art , no 28:  انظر   )١١(

   .١٥٩ صـ ١٧٤ رقم ٤ مجموعة القواعد القانونية ج ١٩٣٨ مارس ١٤     وراجع أيضا نقض مصرى 

   .٦٠صـ  ٦٤ رقم ٤ مجموعة القواعد القانونية ج ١٩٣٧ مارس ٢٩  نقض )١٢(

   .٤٤٣ صـ ١١٢ رقم ١٢ مجموعة أحكام النقض س ١٩٦٢ مايو ٧  نقض )١٣(

   .٢١١ صـ ٨٢ رقم ٢ مجموعة أحكام النقض س ١٩٠٠ نوفمبر ١٧  نقض مصرى )١٤(

   .٦٩ صـ ٧٦ رقم ٤ مجموعة القواعد القانونية ج ١٩٣٧ أبريل ٢٦  نقض )١٥(

   .٨٩٥ صـ ٨٠٣قم المرجع السابق ، ر: أحمد فتحى سرور .   انظر د)١٦(

   .٢٩ صـ ٢٣ رقم ٥ مجموعة القواعد القانونية ج ١٩٣٩ ديسمبر ٤  نقض مصرى )١٧(

   .٨١٣ صـ ١٥٤ رقم ١٦ مجموعة أحكام النقض س ١٩٦٥ نوفمبر ٢٢  نقض )١٨(

   .١٠٨ صـ ٧٧ رقم ٦ المحاماة س ١٩٢٥ ديسمبر ٧  نقض )١٩(

ل الرسوم أو الغرامات أو الضرائب أو نحوها وطلـب               ويلاحظ أنه إذا كان للموظف العام شأن فى تحصي        

من قـانون العقوبـات     ) ١١٤(أو أخذ ما ليس مستحقًا فإنه يعتبر مرتكبا لجريمة الغدر مما ينطبق نص المادة               

  .المصرى 

     وعلى ذلك فإن رجل الشرطة الذى يستولى بعد تنفيذه حكما شرعيا على مبلغ من المـال مـن شـخص                    

  .ة دفع رسم تنفيذًا لهذا الحكم يحق عليه العقاب بإيهامه بضرور

   .١٠٧٠ صـ ٣٧رقم )  عاما٢٥( مجموعة القواعد النقض ١٩٤٢ يونية ٢٢  نقض مصرى )٢٠(



  ٢٤  

   .٦٤٣ صـ ٣٨١ رقم ٥ مجموعة القواعد القانونية ج ١٩٤٢ أبريل ١٣  نقض مصرى )٢١(

ا أثبتها الحكم هى أن المتهم أوهم المجنى عليه         إذا كانت واقعة الدعوى كم    : "     وفى هذا المعنى قضى بأنه      

وزوجته بقدرته على الاتصال بالجن وإمكانه شفاء الزوجة من العقم وأخذ يحدث أصـواتًا مختلفـة يـسميها                  

بأسماء الجن فى غرفة مظلمة يطلق فيها البخور ويقرأ التعاويذ ، وتمكن بهذا من سلب خمسة جنيهات علـى                   

 من قـانون العقوبـات      ٣٣٦توافر بها ركن الكرق الاحتيالية المشار إليها فى المادة          عدة دفعات فهذه الأفعال ي    

  " .المصرى

   .٧٠٦٧ صـ ١٦رقم )  عاما٢٥( مجموعة النقض ١٩٥٢نقض أول ديسمبر 

إذا كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أن المتهمة أوهمت المجنى عليهم بقـدرتها              : "     كما قضى أيضا بأنه     

تصال بالجن وإمكانها شفاءهم من أمراضهم وإجراء العمليات الجراحية لهم دون آلام ، وتوصلاً منها               على الا 

إلى ذلك أعدت بمنزلها حجرة مظلمة تطلق فيها البخور واحتفظت ببعض الأحجبة والأوراق وزجاجة علـى                

فر بهـا الطـرق     شكل كلب وارتدت ملابس حمراء ووضعت فى رقبتها مسبحة طويلة فإن هذه الأفعال تتـوا              

  " .الاحتيالية المنصوص عليها قانونًا

   .٤٥٧ صـ ٩٧ رقم ٣٠ مجموعة أحكام النقض س ١٩٧٩ أبريل ٨     نقض 

   .١٢١٢ ، صـ ٩٤ رقم ٢١ مجموعة أحكام النقض س ١٩٧٠ ديسمبر ٢٣  نقض )٢٢(

   .٩٣٧ صـ ١٩١ رقم ٢٩ مجموعة أحكام النقض س ١٩٧٨ ديسمبر ١١  نقض )٢٣(

ا المعنى قضى أيضا بأنه إذا كان المتهم لم يكن يبغى منذ البداية الوفاء بكامل المبلغ الذى اتفـق                        وفى هذ 

عليه مع المجنى عليه ثمنًا لبيعه سيارة وإنه استعان بحقيبة أوراق ادعى إنها ملأى بأوراق نقدية تعادل كامـل                   

نى عليه على تصديق تلـك الادعـاءات        الثمن ، بما يعتبر من المظاهر الخارجية التى تساعد على حمل المج           

والتى تراقى بالكذب إلى مرتبة الطرق الاحتيالية من الحصول على توقيع المجنى عليه على عقد بيع الـسيارة   

أمام موثق بالشهر العقارى بما تضمنه هذا العقد من أن المجنى عليه أقر بقبضه كامل الثمن وبعد أن حـصل                    

ولما كان حصول   ... رة استمسك به قبل المجنى عليه وطالبه بتسليم السيارة          الطاعن على هذا العقد بهذه الصو     

الطاعن على العقد قد جاء نتيجة ما تخذه المتهم من طرق احتيالية وكان يرمى مـن الحـصول عليـه إلـى                      

طـرق  الاستيلاء على السيارة منه ، دون الوفاء بكامل الثمن كاملاً ، فإن ما يثيره المتهم بشأن عدم تـوافر ال                   

  .الاحتيالية يكون غير سديد 

   .٨٤٨ صـ ١٩٢ رقم ٢٣ مجموعة أحكام النقض س ١٩٧٢ مايو ٢٩راجع نقض 

  وقد قضى بأن توصل المتهمين إلى قبض مبالغ نقدية من المدنى عليهم باستعمال طـرق احتياليـة مـن     )٢٤(

يبيـة ، يحقـق جريمـة    شأنها إيهامهم بوجود مشروع كاذب وهو تمكينهم من السفر إلى الجمهوريـة الل  

النصب ، لأن استعانة المتهم بشخص آخر على تأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة وتدخل هذا الأخير لتدعيم                

مزاعمه بطمأنينة المجنى عليهم بسلامة الإجراءات وأنه ضامن متضامن فى رد الأموال عند عدم الوفاء               

ساعد المجنى عليه على تصديق تلك الادعـاءات ،         بواقعة السفر ، يعد من قبيل الأعمال الخارجية التى ت         

  .وبهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الاحتيالية 

   .٥٨٧ صـ ١٦١ رقم ٨ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٩٧٦ مايو ٢٤نقض 

   .٥٥١ صـ ١٢٢ رقم ٨ مجموعة أحكام النقض س ١٩٥٧ يونية ٣  نقض )٢٥(



  ٢٥  

: أحمد فتحى سرور    .  ، د  ١٠٠١ ، صـ    ١٣٧٦المرجع السابق ، رقم     :  حسنى   محمود نجيب .   انظر د   )٢٦(

 ،  ٥٣٨المرجع الـسابق ، رقـم       : عمر السعيد رمضان    .  ، د  ٩٠٦ ، صـ    ٨٠٤المرجع السابق ، رقم     

   .٨٧١ ، صـ ٤٣٨المرجع السابق ، رقم : عبدالمهيمن بكر .  ، د٥٧٤صـ 

 يحقق للمجنى عليهم ربحا وتعزيزهـا ذلـك بـالتحلى             قضى بأن إدعاء المتهمة وجود مشروع تجارى        )٢٧(

بمصاغ زائف يضفى عليها مظهر ثراء كبار التجار وعرضها أقمشة مستوردة بزعم أنها عينات لبضاعة               

متوافرة لديها تستوردها للاتجار ، وتوصلها نتيجة ذلك إلى الاستيلاء على مال المجنى عليـه ، يـوفر                  

عاء بوجود مشروع تجارى كاذب وإحداث الأمل بحصول ربح وهمـى         الطرق الاحتيالية لما صاحب الاد    

  .من مظاهر خارجية وأفعال مادية 

   .٩٢٧ صـ ١٩١ رقم ٢٩ مجموعة أحكام النقض س ١٩٧٨ ديسمبر ١١نقض 

   .١٠٠٣ ، صـ ١٣٧٩المرجع السابق ، رقم : محمود نجيب حسنى . د:   انظر )٢٨(

   .٧٥٢ صـ ٢١١ رقم ٧قض س  مجموعة أحكام الن١٠٥٦ مايو ٢١  نقض )٢٩(

: أحمد فتحى سرور    .  ، د  ١٠٠٣ ، صـ    ١٣٧٩المرجع السابق ، رقم     : محمود نجيب حسنى    .   انظر د   )٣٠(

 ،  ٥٤١المرجع الـسابق ، رقـم       : عمر السعيد رمضان    .  ، د  ٩٠٦ ، صـ    ٨٠٤المرجع السابق ، رقم     

   .٥٧٥صـ 

   .٨٠٠٤ ، صـ ١٣٨٠المرجع السابق ، رقم : محمود نجيب حسنى .   د)٣١(

: أحمـد فتحـى سـرور       .  ، د  ٨٧٠ ، صـ    ٤٣٨المرجع السابق ، رقم     : عبدالمهيمن بكر   . د:   انظر    )٣٢(

   .٩٠٨ ، صـ ٨٠٦المرجع السابق ، رقم 

   .٩٩٧ ، صـ ١٣٦٩المرجع السابق ، رقم : محمود نجيب حسنى .   د)٣٣(

   .٥٧٢ ، صـ ٥٣٥المرجع السابق ، رقم : عمر السعيد رمضان .   د)٣٤(

   .٩٩٨ ، صـ ١٣٦٩المرجع السابق ، رقم : محمود نجيب حسنى . د:   انظر )٣٥(

   .٨٧٠ ، صـ ٤٣٨المرجع السابق ، رقم : عبدالمهيمن بكر . د:   انظر )٣٦(

 ٢٩ ، ونقض    ٨٧١ ، صـ    ٤٣٨المرجع السابق ، رقم     : عبدالمهيمن بكر   .   انظر فى تأييد هذا المعيار د       )٣٧(

   .٨٤٨ صـ ١٩٢ رقم ٢٣أحكام النقض س  مجموعة ١٩٧٢مايو 

، مـشروع قـانون     ) ٤٥٣م   (١٩٦٧مشروع قانون العقوبات المصرى لـسنة       "   وقد سلك ذات الاتجاه       )٣٨(

  ) .٥٨٥م (العقوبات الإسلامى 

يعاقب بالحبس وبالغرامة   : "من قانون العقوبات الإماراتى على النحو التالى        ) ٣٩٩(     ويجرى نص المادة    

صل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا الـسند أو إلـى إلغائـه أو                      كل من تو  

 خداع ذلك شأن من كان متى صحيحة غير صفة أو كاذب اسم باتخاذ أو احتيالية بطريقة بالاستعانة وذلك ،إتلافه  

 غيـر  أنه يعلم منقول أو عقار فى لتصرفبا قام من كل ذاتها بالعقوبة ويعاقب ، التسليم على وحمله عليه المجنى

 عليـه  التعاقـد  أو فيه تصرفه بسبق علمه مع ذلك من شئ فى تصرف أو فيه التصرف حق له ليس أو له مملوك

  . "بغيره الإضرار ذلك شأن من وكان



  ٢٦  

  .٢٢٧ صـ ٢٥٥رقم ) سابق الإشارة إليه(جرائم الاعتداء على الأموال : محمود نجيب حسنى .   انظر د)٣٩(

   .٥٤٦ ، صـ ٤٣٧ رقم ٣ مجموعة القواعد القانونية ج ١٩٣٦ فبراير ٣  انظر نقض مصرى )٤٠(

   .٩١٤ ، صـ ٨١٢المرجع السابق ، رقم : أحمد فتحى سرور .   انظر د)٤١(

  وحيث أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما بمفاده أن الطاعن يعمـل بمؤسـسة الإمـارات                    )٤٢(

 العزم على أن يخدع هذه المؤسسة وذلك بأن يستعمل أجهزتها التليفونية فـى إجـراء             للاتصالات قد عقد  

مكالمات خارجية دولية لمصلحته الخاصة ودون أن يدفع قيمة الاشتراك أو كمية المكالمات ، فتقدم إلـى                 

المؤسسة بطلبات انتحل فيها أسماء أشخاص وشركات وهمية تتـضمن الرغبـة فـى الاشـتراك فـى                  

 التليفونية ، وقد استطاع بحكم عمله وصلته بموظف المؤسسة من تركيـب هـذه الأجهـزة                 الاتصالات

بالأماكن التى كان يمكن بها ، وقد استعمل هذه الأجهزة فى إجراء عدة اتصالات دولية بلغـت قيمتهـا                   

لمـا  .  درهم إلى أن اكتشفت المؤسسة أمر ذلك الخداع فأبلغت الشرطة وتم ضبط الواقعـة    ٢٠/١٨٥٦٢

ن ذلك ، وكان من المقرر أن من غش غيره بانتحال صفة غير صحيحة واستولى بـذلك علـى مـال                كا

من قـانون العقوبـات     ) ٩٨(لغيره يعد مرتكبا الفعل المكون لجريمة الخداع المعاقب عليها بنص المادة            

اله كـذبا    ، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه فضلاً عن انتح               ١٩٧٠الصادر سنة   

أسماء شخصيات وهمية لا وجود لها ، فقد أيد مزاعمه هذه بمحررات مزورة ، وتوصـل بـذلك إلـى                    

الاستيلاء على مال المؤسسة المجنى عليها ، وكانت مجموع الأفعال التى ارتكبها الطاعن تشكل جريمـة               

ن بارتكاب هذه الجريمـة     الخداع المعاقب عليها بالنص السالف ، فإن الحكم المطعون فيه إذا دان الطاع            

  .يكون قد أصاب صحيح القانون 

  . م ١٩٨٠ قضائية فى جلسة فبراير ٢لسنة ) ١(انظر الطعن رقم 

   .٤٥٤ صـ ٣٥١ رقم ٣ مجموعة القواعد القانونية ج ١٩٣٥  نقض مصرى أول أبريل )٤٣(

 .Cass , crim , 15 Juillet 1869 Dalloz , 1870-1-23 V:   انظر نقض فرنسى )٤٤(

 . Cass , crim , 7 Octobre 1969 Dalloz , 1971 . 286:   انظر نقض فرنسى )٤٥(

   .٧٨٢ صـ ١٥٧ رقم ١٨ مجموعة أحكام النقض س ١٩٦٧ يناير ١٢نقض مصرى :   انظر )٤٦(

   .٢٨٣ ، صـ ٦٠ رقم ٢٧ مجموعة أحكام النقض س ١٩٧٦  راجع نقض مصرى أول مارس )٤٧(

 بناء على طلب مجلس     ١٩٠٤ إلى قانون العقوبات المصرى بعد تعديله فى سنة            وقد أضيفت هذه الوسيلة     )٤٨(

حتى يدخل فى العقوبة أولئك المحتالون الذين يبيعون عقارهم إلى شخص ثـم قبـل أن                "شورى القوانين   

يسجل العقد أو بعده يبيعون أو يرهنون إلى شخص آخر ويأكلون بذلك ما يأخذونه ثمنًا أو دينًا ، فإذا أراد                    

أحد المتعاقدين معهم أن يرجع عليهم بما دفع لا يجد فى أيديهم شيئًا ، أو يضيع عليه ما دفع ، فهؤلاء من              

  " .أشد النصابين نصبا الذين تجب عقوبتهم

 الصادر  ١٤٥ ملحق الوقائع المصرية رقم      ١٩٠٣ نوفمبر سنة    ٧     انظر محضر جلسة شورى القوانين فى       

   .١٩٠٣ ديسمبر سنة ١٦فى 

من قانون العقوبات الفرنسى حيث نصت على وسـيلتين         ) ٤٠٥(   هذا وليس لهذه الوسيلة مقابل فى المادة          

  .الدسائس واتخاذ اسم كاذب أو صفة كاذبة " فقط 



  ٢٧  

   .١٠١٨ ، صـ ١٤٠١المرجع السابق ، رقم : محمود نجيب حسنى .   انظر د)٤٩(

  .لموضع السابق المرجع السابق ، ا: محمود نجيب حسنى .   انظر د)٥٠(

  وفى هذا المعنى قضى بأن جريمة خيانة الأمانة تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الـذى                     )٥١(

ولا يشترط لتحققها خروج المال بالفعل من حيـازة         . أؤتمن عليه مملوكًا له يتصرف فيه تصرف المالك         

التسليف الزراعى وخفيره إذا باعا شـيئًا مـن    فأمين شونة ببنك    . الأمين بناء على التصرف الذى أوقعه       

الأرز المودع بالشونة لحساب وزارة الزراعة إلى شخص وتسلما منه بعض الثمن وأحضرا عربة لنقلـه                

وهـذه  . وضبط الأرز قبل تمام نقله من الشونة ، فإن جريمة خيانة الأمانة تكون متحققة بالنسبة إليهمـا                

لاحتيال بتصرف المتهمين فى مال غير مملوك لهمـا ولا لهمـا حـق              الفعلة تتوافر فيها أيضا جريمة ا     

  ... " .التصرف فيه ، وحصولهما بذلك من المشترى ، الحسن النية على الثمن 

   .٦٥٠ صـ ٦ – ٥ رقم ٦ مجموعة القواعد القانونية ج ١٩٤٥ فبراير ١٩نقض 

 قـد  – الحاليـة  ٣٣٦ التى تقابل المادة  ١٩٠٤ من قانون سنة     ٢٩٣ على المادة    –  كانت تعليقات الحقانية      )٥٢(

نـادر   ) ٣٣٦م  ( أما من حيث الأعيان المنقولة فالغالب أن تطبيق هذه المـادة            : " ذهبت إلى القول بأنه     

الحصول لأن الفعل المكون لجريمة النصب بالنسبة للمشترى يكون معاقبا عليه عادة كسرقة أو اخـتلاس     

  : ذلك فمن الممكن ذكر حالتين تنطبق فيهما هذه المادة وهما ومع. وقع إضرارا بالمالك الحقيقى 

إذا وقعت السرقة على والد المتهم ، حيث يلزم شكوى من أجل تحريك الدعوى الجنائيـة                :      الحالة الأولى   

 فإذا امتنع على النيابة العامة تحريك الدعوى لعدم تقدم الوالد بشكوى فإنها تستطيع تحريك             . عن هذه الجريمة    

الدعوى عن جريمة النصب الناجم عن تصرف الابن من مال والده إضرارا بالمشترى حـسن النيـة تطبيقًـا           

  ) .٣٣٦(للمادة 

إذا باع المؤتمن الأشياء المسلمة إليه على سبيل الأمانة ، فإن بيعه يعد خيانـة أمانـة لأن      :      الحالة الثانية   

انة الأمانة بتغيير النية واليد من نية ويد على سبيل التأقيـت            الشروع فى التصرف فى المال دليل على تمام خي        

إلى نية ويد على سبيل الدوام والاستمرار ، وشروعه فى هذا البيع غير معاقب عليه بصفته شروعا فى خيانة                   

  .الأمانة لكنه يجوز أن يعاقب عليه كشروع فى نصب 

   .٣٠٢ صـ ٢٢٦رقم  ٣ مجموعة القواعد القانونية ج ١٩٣٤ مارس ١٩  نقض )٥٣(

دور الشرطة فى دعم الأمن الاقتصادى ، رسالة دكتوراه فى علوم الشرطة            : محمد طارق صفر    . انظر د )  ٥٤(

   .٣٤٣ ، صـ ٢٠٠٧

عمـر  .  ، د  ١٠٤٥ ، صــ     ١٤٣٥المرجع السابق ، رقـم      : محمود نجيب حسنى    . د:   من هذا الرأى      )٥٥(

شرح قانون العقوبات،   : فوزيه عبدالستار   .  ، د  ٥٨٨ صـ   ٥٥٢المرجع السابق ، رقم     : السعيد رمضان   

   .٨٦٧، صـ ٩٦٠ ، رقم ١٩٨٢القسم الخاص ، دار النهضة العربية 

شرح قانون العقوبات ، القـسم الخـاص ، دار النهـضة        : محمود محمود مصطفى    . د:   من هذا الرأى      )٥٦(

 ، صــ    ٤٤٦السابق ، رقـم     المرجع  : عبدالمهيمن بكر   .  ، د  ٥٦٢ ، صـ    ٤٧٩ ، رقم    ١٩٨٤العربية  

٨٨٣.   



  ٢٨  

: أحمد فتحى سرور    .  ، د  ٥٦٢ ، صـ    ٤٧٩المرجع السابق ، رقم     : محمود محمود مصطفى    .   انظر د   )٥٧(

   .٩١٨ ، صـ ٨١٤المرجع السابق ، رقم 

  Cass , crim , 27 Nov , 1931 , Gaz , pal . 1932 . 1 . 99:   انظر نقض فرنسى )٥٨(

المرجع : عمر السعيد رمضان    .  ، د  ٨٦٨ ، صـ    ٩٦١المرجع السابق ، رقم     : ر    انظر فوزيه عبدالستا    )٥٩(

   .٥٨٧ ، صـ ٥٥٢السابق ، رقم 

   .٩٢٤ صـ ٨١٨أحمد فتحى سرور ، المرجع السابق ، رقم .   انظر د)٦٠(

   .١٣٢٣ ، صـ ٩٣٠ رقم ٦ مجموعة أحكام النقض س ١٩٥٥ نوفمبر ١٩  انظر نقض )٦١(

   .٢٠ صـ ٦ رقم ٢٣مجموعة أحكام النقض س  ١٩٧٢ يناير ٣  نقض )٦٢(


